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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح رسالة (( أصل دين الإسلام وقاعدته )) .

وكنا قد شرعنا في الأمر الثاني ما يتعلق بـ ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ، والتغليظ في ذلك ) . ثم وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى :        ( والمعاداة فيه ) وهذا عطف على قوله : ( والتغليظ في ذلك ) ، أي الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى ، والإنذار يكون على وجهٍ مُغَلّظٍ ، وعرفنا أن الإنذار إنما يراد به ترك الشرك ، ثم الدعوة إلى ذلك .

وذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا : (﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾) .. إلى آخر الآية التي تليها ، ثم بين باعتبار واقع النبي  أن التّغليظ والمعاداة والتصريح بمعاداة أهل الكفر جرى على النبي  وأصحابه ما جرى ، كما هو معلوم من السيرة النبوية ، ولذلك قال : ( ولولا التغليظ لما جرى على النبي  وأصحابه من قريش ما جرى من الأذى العظيم ، كما هو مذكور في السير مفصلاً ) . وقد ذكرنا شيئًا من ما يتعلق بما جرى على النبي  ، ( فإنه بادأهم بسب دينهم وعيب آلهتهم ) ، وقد عرفنا أن المعاداة والبغض ما كان في القلب فهو لازم ، يعني أصل المعاداة وأصل البغض يكون في القلب ، وإن كان بعضهم فرق كما سيأتي بين البغض والمعاداة ، البغض يكون في القلب والمعاداة تكون في البدن بالأقوال والأعمال ، لكن يبقى النظر فيما هو أصل ولا يدخله الضرورة ونحو ذلك ، وبين ما قد يكون فرعًا ، فما يتعلق بسب دين المخالفين أو سب آلهتهم ، السبّ الذي يكون باللسان ، عند الاختيار وعند القدرة لازم ، لا يصح الإسلام إلا به ، لأنه متواطئ مع ما في القلب ، وأما عند العجز وعند الضعف حينئذٍ يكون ساقطًا ، يسقط عند العجز والضعف ، ويثبت عند القدرة ، ( فإنه بادأهم بسب دينهم وعيب آلهتهم ) ، دلّ ذلك على أنه داخلٌ في مفهوم ملة إبراهيم عليه السلام ، ولذلك لو نظرت فيما يتعلق بالآي الواردة في شأن إبراهيم عليه السلام وجدت أنه يُعَيِّب آلهتهم ويَتَنَقَّص معبوداتهم ، فدل ذلك على أنه جزء لا يتجزأ من ملته عليه الصلاة والسلام .

قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى : ( قوله ) أي قول الشيخ محمد رحمه الله تعالى ( والمعاداة فيه ) يعني فيما يتعلق بالإنذار عن الشرك وترك الشرك ، بمعنى أن الولاء والبراء يكون قائم على ذلك ، لأن التوحيد والشرك نقيضان ، فإذا ترك الشرك صار موحدًا ، هذا الأصل ، وإذا كان موحدًا تبرأ من الشرك ، وإذا كان مُشركًا حينئذٍ لا يكون موحدًا ، صحيح ؟ هما متلازمان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان . حينئذٍ قال : ( والمعاداة فيه ) أي فيما يتعلق بترك الشرك ، فإن فعله فلا بد من المعاداة .

قال في (( مختار الصحاح )) : العدوّ ضد الولي . يعني هذا اللفظ معاداة يقابل الموالاة ، والموالاة مبناها على المحبة ، والمعاداة مبناها على البغض ، فهما نقيضان ، بمعنى أنه يُعرّف أحدهما بذكر ضده ، فيقال : الموالاة ضد المعاداة ، والمعاداة ضد الموالاة ، أصل الموالاة المحبة في القلب ، ثم يتبعها كلام حسن باللسان والنصرة باللسان ، وكذلك ما يتعلق بالجوارح والأركان ، وأصل المعاداة البغض الذي يكون في القلب ، لأن ما يكون بسبّ الآلهة ونحو ذلك أو شتم الكفار المشركين ، وما يكون بالأعمال السيئة التي تُقابل هؤلاء المشركين يكون بأعمال الجوارح لا بد أن يكون ناشئًا عن بغضٍ له ، وعن بغض دينه ، فيبغض دينه ويبغضهم هم بأنفسهم ، ثم بعد ذلك تظهر المعاداة . 

إذًا أصل الموالاة المحبة ، وأصل المعاداة البغض الذي يكون في القلب . 

عند التعريف تقول : الولي ضد العدو ، والعدو ضد الولي ، وعندنا أولياء الرحمن ، وعندنا الشيطان ، متقابلان أو لا ؟ متقابلان قطعًا ، متقابلان ، يجتمعان ؟ لا يجتمعان ، هؤلاء جند الرحمن ، وهؤلاء جند الشيطان . 

قال : والجمع الأعداء ، يقال : عدوٌّ بَيِّن العداوة والمعاداة . عدوّ بيِّن ، أي واضح العداوة والمعاداة ، فالعداوة مصدر ، والمعاداة كذلك مصدر ، عَادَاهُ يُعَادِيهِ فهو مُعَادٍ له ، والأنثى يقال : عَدُوّة . بالتاء [ هذا الأصل ] هذا خروج عن الأصل .

قال ابن السكيت : فَعُول إذا كان بمعنى فَاعِل كان مؤنثه بغير هاء ، نحو رجل صبور ، وامرأة صبور . وعدو على وزن فَعُول ، فالأصل أن يقال : رجلٌ عدوّ ، وامرأة عدوّ . هذا الأصل ، لكنه جاء على خلاف الأصل . قال : إلا حرفًا واحدًا جاء نادرًا قالوا : هذه عدوّة الله . امرأة ، هذه عدوة الله ، جاء بالتاء . إذًا خروجًا عن الأصل ، والأصل القياس أن ما كان على وزن فَعُول يستوي فيه المذكر والمؤنث ، يقال : رجل جريح ، وامرأة جريح . ولا يقال : جريحة ، يقال :   جريح . في المذكر والمؤنث ، هنا يقال : رجل عدو ، وامرأة عدوّ . هذا الأصل ، وجاء بالتاء هذا نادرًا .

قال الفراء : وإنما أدخلوا فيها الهاء تشبيهًا بصديقة . الصديق والصديقة ، شبهوا بها ماذا ؟ عدوّة ، حينئذٍ ألحقوها بصديقة ، لأن الشيء قد يبنى على ضده . على كلٍّ المراد هنا ماذا ؟ العدوّ ضد الولي ، ويجمع على أعداء ، هذا المراد ، يُفسر كل منهما بنقيض الآخر ، أصل الموالاة المحبة ، وأصل العداوة والمعاداة البغض ، هذا الذي يعتنى به .

قال القرطبي : والعدوّ فَعُول من عَدَا . عدا جاوز الحدّ ، كل ما جاوز الحد فقد تعدَّى ، كعَفَوٍّ من عَفَا ، قال في اللسان (( لسان العرب )) : والموالاة ضد المعاداة ، والولي ضد العدو ، هي أضداد ، ويقال منه تولاه ، يعني الموالاة والتَّولِّي في لسان العرب بمعنى واحد وإن اختلفا في الشرع ، واضح ؟ موالاة وتولِّي ، حينئذٍ هل هما بمعنى واحد أم لا ؟ منهم من جعل المعنى الشرعي التولي والموالاة بمعنى واحد بناءً على المعنى اللغوي ، والمعنى اللغوي الموالاة والتولّي بمعنى واحد ، كل منهما بمعنى النصرة وبمعنى المحبة .. إلى آخره ، وأما في الشرع فالذي يظهر والله أعلم أن ثَمَّ فرقًا بين التولّي وبين الموالاة ، إلا إذا جعلنا الموالاة على قسمين وهذا المعتمد :

- موالاة عامة ، تكون مرادفة للتولّي وهي المكفرة الكفر الصريح .

- وموالاة خاصة ، وهي دون ذلك ، ما يكون من أمور الدنيا ، ولا يصل إلى حد الكفر .

حينئذٍ قوله هنا صاحب (( اللسان )) : ويُقال منه تَولاَّه . فيه فائدة وهي أن الموالاة والتولِّي في لسان العرب بمعنى واحد ، وهذا لا يمنع أن يكون الشيء مرادفًا لغيره في لسان العرب ويأتي الشرع بالتفريق ، صحيح أو لا ؟ لأن الحقائق الشرعية مقدمة ، فإذا كان كذلك فحينئذٍ نفرق بين التولي وبين الموالاة كما سيأتي . 

قال : وقوله عز وجل : ﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ [ مريم : 45] . قال ثعلب : كل من عبد شيئًا من دون الله فقد اتخذه وليًّا . صار ماذا ؟ صار حبيبًا ، الولي بمعنى المحب هنا ، فحينئذٍ الذين يعبدون غير الله تعالى هل يحبون معبوداتهم ؟ نعم ، ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا ﴾ [ البقرة : 165] ، فدل ذلك على أن من يعبد غير الله يحبه ، ولذلك قال هنا جعله ماذا ؟ جعله وليًّا ، يعني محبوبًا .

وفي التاج (( تاج العروس )) : وقد عاداه معاداةً ، والاسم العداوة ، يقال : عدوّ بَيِّن المعاداة والعداوة . قال : فالعداوة اسم عامٌّ من العدو ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ﴾ [ المائدة : 64] . جمع بينهما ، وكما مر معنا وسيأتي قول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى : أنهما قد يُقال في هذين النوعين إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا . كلامه يدور حول هذه المسألة ، وحينئذٍ إذا اجتمعا فالبغض أو العداوة والبغضاء ، البغضاء يكون في القلب ، والعداوة تكون ماذا ؟ في اللسان وفي الجوارح ، وقد يُفرد أحدهما عن الآخر فيُذكر البغضاء دون العداوة يشمل النوعين :

- ما يكون في القلب .

- وما يكون في الظاهر .

لماذا ؟ لأن عندنا القاعدة وهي التلازم بين الباطن والظاهر ، فإذا وُجد الباطن بالبغض للمعبودات لزم من صدق هذا البغض أن يتكلم ، هذا الأصل ، وأن يفعل فيكسر ونحو ذلك ، وإذا وُجد الظاهر وقد ينتفي الباطن ، حينئذٍ إذا ذُكر البغضاء ولم يذكر معه المعاداة دلّ عليه ، والعكس كذلك يكون بالعكس . إذًا يجتمعان ويفترقان . قال هنا : فالعداوة اسم عامٌّ من العدو ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ﴾ . قال : والموالاة ضد المعاداة .

قال في (( الفروق )) العسكري : الفرق بين المعاداة والمخاصمة - عندنا معاداة وعندنا مخاصمة - أن المخاصمة من قبيل القول ، والمعاداة من قبيل أفعال القلوب . 

هذا إذا اجتمعا ، إذا اجتمعا حينئذٍ نفسر المعاداة بما كان في القلب ، ويلزم منه أن يظهر على اللسان وعلى الجوارح وإلا ما صح البغض ، والمخاصمة إنما تكون باللسان ، خاصمه بمعنى ماذا ؟ أنه تشاجر معه ، هذا الأصل ، ولا يلزم منه أن يكون ماذا ؟ مُبغضًا له ، وكم وَكم من المسلمين من يخاصم الآخر ويتخاصمان ولا يلزم من ذلك أن يكون ثَمَّ بغضٌ في القلب . قال : أن المخاصمة من قبيل القول ، والمعاداة من قبيل أفعال القلوب - لأن أصلها البغض - ويجوز أن يُخاصم الإنسان غيره من غير أن يُعاديه - لأنه جعل المعاداة بالمعنى القلبي - ويجوز أن يعاديه ولا يخاصمه . 

يبغضه ولا يتكلم بحرف واحد ، ممكن ؟ ممكن . إذًا يجتمعان ويفترقان ، لكن في الشرع يأتي ذكر المعاداة مع البغضاء ، ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ﴾ كما جاء في النص ، فإذا اجتمعا حينئذٍ فُسر البغضاء بما يتعلق بالقلب ، وفسرت المعاداة بما يتعلق بالقول والفعل ، هذا الذي يكون ظاهرًا ، والله أعلم . 

قال في (( النهاية )) : المحادّة المعاداة والمخالفة والمنازعة ، وهي مفاعلة من الحدّ ، كأن كل واحد منهما تجاوز حدّه إلى الآخر . 

يعني المعاداة بمعنى المحادة ، ﴿ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [ المجادلة : 22] حينئذٍ لا بد من معاداته ، بمعنى ماذا ؟ أن يكون هو في جانب ويكون الآخر في جانب آخر ، وهذا لازم للمعاداة ، ولذلك جاءت المفاصلة بالأبدان ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ كما جاء في شأن إبراهيم عليه السلام ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وحينئذٍ لا بد من المفارقة في الدين والمعبود وما يتعلق بالأفعال والأقوال ، وما يتعلق كذلك بالمكان ، ولذلك الأصل فيمن أسلم في ديار الكفر أن يهاجر ، لماذا ؟ من أجل تحقيق كمال المعاداة ، وهي المفارقة بالأبدان ، أن لا يجتمع المسلم ببدنه فضلاً عن قلبه وقوله وعمله بمجرد الكينونة في بلاد الكفر ومع المشركين ، هذا محرم شرعًا ، وقد يصل بفاعله إلى الكفر ، لكن في الأصل هو محرم ، حينئذٍ هذا يدل على ماذا ؟ على أن المفاصلة لا بد أن تكون حتى بالأبدان . إذًا هو في جانب وأنت في جانب ، ولذلك فُسر قوله تعالى : ﴿ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36] . أنه مأخوذ من المجانبة كذلك ، أن يكون هو في جانب وأنت في جانب ، وهذا واضح بيّن من المعنى اللغوي ، وكذلك من كلام المفسرين فيما يتعلق بقوله : ﴿ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ .

وسبق قول ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير آية الممتحنة في قوله :       ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء ﴾ [ الممتحنة : 4] . قال رحمه الله تعالى : ثم صرّحوا بعداوتهم غاية التصريح . الذين من ؟ الأنبياء إبراهيم والذين معه ، عرفنا الذين معه من ؟ الأنبياء ، فدل ذلك على أن المؤمن مأمور بالتأسي بإبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء . إذًا إجماع أو لا ؟ إجماع . قال ابن السعدي : صرّحوا . أي سائر الأنبياء ، صرحوا بماذا ؟ التصريح يكون بأي شيء ؟ بالنطق بالقول باللسان ، هذا الأصل فيه ، هذا الأصل التصريح يكون بالقول واللسان . 

قال : ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح . 

يعني أتوا بعبارة صريحة ليست كناية ، لا يكفي هنا الكناية أو التورية ، وإنما يأتي بعبارة صريحة ، لا بد ، نقول : ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾ أنتم أعداؤنا ، نحن وأنتم لا نجتمع على أرضٍ واحدة ، هذا الأصل ، ولو مُكِنَّا منكم لفصلنا رقابكم عن أجسامكم ، هذا الأصل ، هذا غاية الصراحة ، وأما المسالمة والمعايشة ونحو ذلك ، هذه كلها ليست كنايات هذه أباطيل ، هذه تصريح بعكس ونقيض المعاداة . 

قال : ثم صرّحوا بعداوتهم غاية التصريح - انتبه هذا كلام جيد - فقالوا - أي الأنبياء والمرسلون مع إبراهيم عليه السلام - : ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا ﴾ ، أي ظهر وبان ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ﴾ ، ظهر ماذا ؟ العداوة والبغضاء ، جمع بينهما ؟ جمع بينهما . إذًا كل منهما أصلٌ ، فما جاء الاستثناء فيه فحينئذٍ قلنا به ، يعني ما دلّ الدليل على أنه يسقط في حالٍ دون حال نقول به ، نحن ندور مع الدليل ، لا نقف مع آيةٍ واحدة ونجعلها أصلاً ، وقد تكون أصلاً في نفس الأمر ، لكن إذا جاء الاستثناء في بعض الأحوال ، قلنا : الجمع بين الدليلين هو المقدّم ، حينئذٍ البغضاء ما يتعلق بالقلب ، هل تسقط بحالٍ من الأحوال ؟
الجواب : لا .

﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ﴾ [ ها ] ماذا قال ؟ ﴿ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾ [ النحل : 106] ، لو أُكره وقلبه لم يكن مطمئنًا بالإيمان ما حُكمه ؟ كافر ، كافر أو لا ؟ كافر ، لأن الشرط هنا ماذا ؟ مركب ، ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ﴾ يعني المكره ،    ( ما ) الموصولة ، حينئذٍ تُؤَوَّل مع ما بعدها بالمصدر ، إلا المكره بشرط     ﴿ وَقَلْبُهُ ﴾ الحال ، وهو الحال هنا ، ﴿ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾ ، فإن لم يطمئن قلبه بالإيمان بل وافق ما نطق به من الكفر فهو كافر ولو كان مكرهًا . إذًا المكره على حالين :

- قد يكون مكرهًا وقلبه مطمئن بالإيمان ، وهذا مستثنى باقٍ على أصل دينه ، وعَذَرَهُ الله تعالى ورخّص له في النطق بكلمة الكفر .

- ومكره ، قد وافق باطنه ما أُكْرِهَ عليه . حينئذٍ يكون كافرًا . 

هذه البغضاء ، وأصل البغض للكفار والمشركين لا يسقط بحالٍ من الأحوال ، ولا يتصور فيه الإكراه ، بقي ماذا ؟ المعاداة التي تكون باللسان ، التصريح ، حينئذٍ مع الاختيار لا تسقط عنه ، بقي ماذا ؟ مع الضعف والعجز ، فجاءت الأدلة دالة على أن يسقط التصريح بكفرهم ونحو ذلك ومعاداتهم سواء كان باللسان ، أو كان بالجوارح والأركان ، لاسيما - وهذا هو الأصل - إذا كان المرء في سلطانهم ، يعني في بلاد الكفر ، قد يُسلم كافر بين كفّار ، لكن لا يستطيع أن يُظهر ذلك ، وقد لا يستطيع أن يُهاجر أيضًا ، حينئذٍ يسقط عنه ماذا ؟ ما يتعلق بالظاهر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ، وأما من يكون في ديار المسلمين ، فالأمر يختلف عن ذلك .

قال هنا ابن السعدي رحمه الله تعالى مفسرًا لقوله : ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ﴾ أي البغض بالقلوب ، وزوال مودتها . 

البغض بالقلوب ، لأن هذا محله ، وزال مودتها ، المودة هي المحبة .

والعداوة بالأبدان . 

ومنها مفارقة المشركين ، حينئذٍ لا يكون من قبيل مساكنة المشركين ، لا يكون من قبيل المعاداة ، أو يكون ؟ يكون أو لا يكون ؟ مساكنة المشركين ، هل عاداهم أو لا ؟
.......

لا ، فيه تفصيل ، إذا أظهر دينه وعداوته لا إشكال فيه مأجور ، وإذا كان عاجزًا كذلك لا إشكال فيه ، بقي حالة واحدة أن يكون قادرًا على الإظهار لكنه عايشهم وسالمهم ، حينئذٍ يكون بحسب حاله .

قال رحمه الله تعالى : وليس لتلك العداوة والبغضاء وقتٌ ولا حدٌّ ، مطلقًا ، بل ذلك ﴿ أَبَدًا ﴾ ما دمتم مستمرين على كفركم ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء ، وانقلبت مودة وولاية ، يعني ما قبل ( حتى ) يزول بوقوع ما بعد ( حتى ) ، ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ إذا وقع الإيمان وآمنوا حينئذٍ انقلبت العداوة البغضاء إلى ولاية ومحبة ، وإذا لم يؤمنوا بقي إلى حاله ، ولذلك ﴿ حَتَّى ﴾ يعني يبقى هذا مستمرًا ودائمًا أبد الآباد ، ولا يُرفع إلا بحالةٍ واحدة وهي ماذا ؟ وهي الإيمان ، حينئذٍ لما علّقه بالإيمان دلّ على أن البغضاء والعداوة مطردة مع الإيمان وجودًا وعدمًا ، إذا وُجد الإيمان انتفت ، وإذا انتفى الإيمان وُجدت ، صحيح ؟ لأن الإيمان إذا انتفى حينئذٍ ثبت الكفر ، وإذا ثبت الكفر ثبتت البغضاء والمعاداة ، وإذا انتفى الكفر ثبت الإيمان ، حينئذٍ انتفت المعاداة والبغضاء ، حينئذٍ تدور معه وجودًا وعدمًا .

قال رحمه الله تعالى : فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية . إذًا فرَّق بين العداوة والبغضاء .

قال الطاهر بن عاشور - وقد سبق شيءٌ من كلامه - قال : ﴿ وَبَدَا ﴾  معناه ظهر ونشأ ، أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرةً لا مواربة فيها ، أي ليست عداوة في القلب خاصة ، يعني العداوة قد تكون بالقلب ، وقد تكون بالظاهر ، وهو يرى أن كلاًّ منهما يقع موقع الآخر ، بمعنى على القاعدة المشهورة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا حينئذٍ اجتمعا ، فإذا قيل : البغضاء . فقط شمل ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ، وإذا قيل : العداوة . فقط شمل ما يتعلق بالقلب وباللسان وبالفعل الجوارح ، وإذا اجتمعا كالآية هذه فسّرت البغضاء بما يكون بالقلب ، وفسّر المعاداة بما يكون باللسان ، وهو جمع حسن ، لكن لا بد من إيجاد فارقٍ عند الاجتماع ، وهذا مقطوع به ، فالآية دلت على ماذا ؟ على أن البغضاء وعُطف عليها المعاداة بـ ( الواو ) ، و( الواو ) تقتضي المغايرة . 

إذًا لا بد من المغايرة ، لا بد من مغايرة ولو في جزء من المعنى ، وهذا أحسن ما يقال وهو ما ذكره الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى أن البغضاء تكون بالقلب ، والمعاداة تكون بالقول واللسان .

قال رحمه الله تعالى هنا : أي ليست عداوة في القلب خاصة ، بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب ، وهو أقصى ما يستطيعه أمثالهم من درجات تغيير المنكر ، وهو التغيير باللسان . 

يعني المعاداة هذه مرتبطة بوجود الكفر ، ولا شك أن أعظم مُنكرٍ يقع في الوجود هو الكفر والشرك ، حينئذٍ لا بد من إزالته ، ومن إزالته ما يتعلق باللسان إنكاره وبغضه ونحو ذلك ، وهو أقصى ما يستطيعه أمثالهم من درجات تغيير المنكر ، وهو التغيير باللسان ، إذ ليسوا بمستطيعين تغيير ما عليه قومهم باليد ، لاسيما إذا كانوا عاجزين ، حينئذٍ يسقط عنهم التغيير باليد ، وإذا كان كذلك يلجأ إلى اللسان ، وإذا عجز كذلك باللسان سقط عنه ، بقي ماذا ؟ ما يتعلّق بالقلب ، وهل يمكن أو يتصور في إنكار المنكر عمومًا ولو لم يكن كفرًا أو شركًا أن يسقط عن القلب ؟
الجواب : لا .

إذًا التصريح أو المعاداة للكفار هذا من قبيل إنكار المنكر . 

قال رحمه الله تعالى : إذ ليسوا بمستطيعين تغيير ما عليه قومهم باليد لقلتهم وضعفهم بين قومهم . قال : والعداوة المعاملة بالسوء والاعتداء - المعاملة   بالسوء ، المعاداة والعداوة المعاملة بالسوء والاعتداء - والبغضاء نفرة النفس والكراهية . 

إذًا فرَّق أو لا ؟ هذا الأصل فيما إذا اجتمعا .

قال : وقد تُطلق إحداهما في موضع الأخرى إذا افترقا - وهذا جمع حسن من الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى - فذكرهما معًا هنا مقصود به حصول الحالتين في أنفسهم . 

يعني أن يوجد ما يتعلق بالقلب ، وأن يوجد ما يتعلق باللسان والفعل ، فلا بد من البغض ، ولا بد من قول السوء لهم ، ولا بد من الفعل ، وذلك يكون بالتصريح كما قال الشيخ رحمه الله تعالى : غاية التصريح . 

قال : حالة المعاملة بالعدوان وحالة النفرة والكراهية ، أي نسيء معاملتكم ، ونضمر لكم الكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده دون إشراك . 

قال : والمراد بقولهم هذا لقومهم أنه قالوه مقال الصادق في قوله ، فالائتساء بهم - بالأنبياء - في ذلك القول والعمل بما يُتَرْجِم عليه القول مما في النفوس ، فالمؤتسَى به أنهم كاشفوا قومهم بالمنافرة وصرّحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله ، ولم يُصانعوهم ويغضوا عن كفرهم لاكتساب مودتهم كما فعل الْمُوَبَّخ بهذه الآية . 

من هو ؟ حاطب ، كما فعل الْمُوَبَّخ أراد به حاطبًا رضي الله تعالى عنه .

ثم قال : فالتأسي هنا في ثلاثة أمور :

أولاً : التبرؤ منهم - أن يتبرأ من الكافرين ذواتهم - ومما يعبدون من دون الله . 

يعني اجتمع على أمرين أن يتبرأ منهم ، وأعظم ما يدخل في التبرؤ تكفيرهم ، هذا الأصل ، ثم يتبعه بقتلهم ، وهذا الأصل فإن عجز عن الثاني لم يسقط الأول ، فكل كافر يتعلّق به حكمان كما مر معنا .

قال : التبرؤ منهم ، ومما يعبدون من دون الله .

ثانيًا : الكفر بهم . يعني تكفيرهم .

ثالثًا : إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدًا إلى الغاية المذكورة ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ ، وهذا غاية في القطيعة بينهم ، أقصى ما يكون في القطيعة والمحادّة هو أن يجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة :

- التبرؤ منهم ، يتبرأ منهم ومن معبوداتهم .

ثانيًا : تكفيرهم .

ثالثًا : لا يكفي ، لا بد من التصريح وبيان ذلك ، أنهم كفار ، وأنهم مشركون ، وأن آلهتهم باطلة لا تصلح أن تكون آلهةً .  
قال رحمه الله تعالى : وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم ، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدًا . قال : والسبب في ذلك هو الكفر ، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم . 

يعني ما بعد ( حتى ) إذا وجد ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ انقلبت حينئذٍ ماذا ؟ التكفير انقلب بإثبات الإيمان ، والعداوة والبغضاء انقلب بالمحبة والولاية ، لأن ذلك يدور وجود مع الإيمان .

قال ابن عطية : والعداوة أخص من البغضاء ، لأن كل عدوّ فهو يُبْغَض ، وقد يُبْغَضُ من ليس بعدوّ ، وكأن العداوة شيء مشتهر يكون عنه عمل وحرب ، والبغضاء قد لا تجاوز النفوس . 

على كلٍّ ثَمَّ فرقٌ بين النوعين عند الاجتماع ، وأحسن ما يقال : البغضاء متعلّقة بعمل القلب وهو النفرة والكراهية ، وهذا معنى البغض ، والمعاداة تتعلق باللسان والفعل ، كلاهما داخل في ملة إبراهيم ، يعني في أصل الدين ، هذا الأصل ، لكن جاء الاستثناء باعتبار ماذا ؟ البغضاء ؟ لا ، البغضاء باقية ، ولو كان مُكرهًا ، لأنه لا تسليط لأحدٍ من البشر على ما في القلب ، فهو يُبغضهم ولو كذب بلسانه أنه لا يبغضهم ، وأما ما يتعلّق بالقول والفعل فيما يتعلق بالمعاداة فهذا متعلّقٌ بالاختيار ، وأما عند العجز فهو ساقط لدلالة السنة على ذلك .

إذًا هذا معنى قوله رحمه الله تعالى : ( والمعاداة فيه ) يعني لا بد من أن يُبغض وأن يُصرّح لكل من تلبّس بالشرك ، هذا هو الأصل .

وذكر رحمه الله تعالى آيةً قال ، أو آيتين ( كما قال تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [ التوبة : 5]) ، (﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾) هذا أعظم ما يكون بالمعاداة . قلنا : لا بد من معاداة ، والمعاداة تقتضي ماذا ؟ التصريح يا كفار يا مشركون ، هذا الأصل ، أنتم كفار وأنتم مشركون ، ثم ينبني عليه ماذا ؟ (﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾) هذا الأصل ، لكن بضوابطه الشرعية ، ولذلك إذا كان البحث في المعاداة وأتى بهذه الآية وليس فيها لفظ المعاداة مع أن آية إبراهيم عليه السلام آية الممتحنة أظهر من ذلك ، وهي أصل في الباب ، لكن هنا رتَّب ذلك على ماذا ؟ على أن المعاداة لا بد أن لا يبقى شيء ممكن من المعاداة إلا وقد وقع وحصل ، يعني غاية ما يكون من المعاداة هو ماذا ؟ هو القتل ، (﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ، (﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾) يعني كل مشرك ، إلا ما جاء الدليل باستثنائه الذّمي ونحو ذلك ، فيُخصّ بالدليل ، (﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾) ما العلة ؟
.......

لشركه [ نعم ] ، لشركه . 

إذًا المشركين هذا اسم فاعل جمع مشرك ، حينئذٍ مُشرك وعلّق عليه حكم وهو القتل ، (﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾) لماذا ؟ ما العلة ؟ هؤلاء أُناس أشخاص ، حينئذٍ يأتي ما يتعلق بحقوق الإنسان . 

إذًا لماذا يُقتلون ؟ نقول : لشركهم . إذًا لما وُجد الشرك حينئذٍ اقتضى ماذا ؟ اقتضى القتل ، هذا حكم شرعي . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ أي من الأرض مطلقًا ، ﴿ حَيْثُ ﴾ حيث ماذا تفيد ؟ ﴿ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ يعني في أي مكان على الأرض أو في غيرها . قال : من الأرض . وابن كثير رحمه الله تعالى تصور ما يكون في زمانه . قال : وهذا عام . يعني نص عامّ ، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله : ﴿ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ [ البقرة : 191] يعني في المسجد الحرام . قال : وقوله : ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ أي وَأْسِروهم إن شئتم قتلاً وإن شئتم أَسْرًا ، وقوله : ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ هذا غاية ، واحصروا ، أي المشركين ﴿ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم ، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم ، والرصد في طُرقهم ومسالكهم حتى تُضَيِّقُوا عليهم الواسع ، وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام . إما القتل وإما الإسلام ، إلا من أجاز الشرع أخذ الجزية منهم إن أُخذت . قال : ولهذا قال : ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ ﴾ إن فعلوا ذلك ﴿ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

قال رحمه الله تعالى : ولهذا اعتمد الصّدِّيق رضي الله تعالى عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها . لأنه جمع بين ماذا ؟ بين هذه الأمور      ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، ثم قال : ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ ﴾ . ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ ، صحيح ؟ إذًا إذا انتفى علّق الحكم على ماذا ؟ على ثلاثة أشياء ﴿ تَابُواْ ﴾ يعني من الشرك ، ولا بد من الصلاة ، ولا بد من الزكاة ، إذا امتنعوا عن الصلاة ، لو تابوا من الشرك وامتنعوا عن الصلاة قوتلوا ؟ باقٍ ، القتال باقٍ ، وإذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة لكنهم امتنعوا من الزكاة يقاتلون ؟ يقاتلون ، فاحتج أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على قتال مانعي الزكاة فقاتلهم رضي الله تعالى عنه .  
قال رحمه الله تعالى : ولهذا اعتمد الصّدّيق رضي الله تعالى عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها ، حيث حَرَّمت قتالهم بشرط هذه الأفعال ، وهي الدخول في الإسلام - التوبة من الشرك - والقيام بأداء واجباته . انظر وهي الدخول في الإسلام ، وأراد بها ماذا ؟ التوبة من الشرك ، هذا ماذا تفهم منه ؟ قال : وهي الدخول في الإسلام . ﴿ فَإِن تَابُواْ ﴾ أي من الشرك ، يجتمعان ؟ لا يجتمعان ، وهذا نصٌّ من ابن كثير رحمه الله تعالى أن الشرك هذا مُفضي للخروج عن الإسلام ، لأنه قال : ﴿ فَإِن تَابُواْ ﴾ أي من الشرك ، حينئذٍ الدخول في الإسلام منافٍ للتلبس بالشرك ، فلا بد أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين . 

قال : وهي الدخول في الإسلام ، والقيام بأداء واجباته . قال : ونبّه بأعلاها على أدناها ، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة ، التي هي حقّ الله عز وجل ، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعدّ إلى الفقراء والمحاويج ، وهي أشرف الأفعال المتعلّقة بالمخلوقين ، ولهذا كثيرًا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة ، وقد جاء في (( الصحيحين )) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله  أنه قال : « أمرت أن أقاتل الناس » . الناس ، عام هذا ، « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة » .. الحديث . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

إذًا هذه الآية واضحة بيّنة تدل على ماذا ؟ على أن المعاداة حاصلة بين المسلمين وبين المشركين ، وليس بعد القتل معاداة . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في (( الدرر )) الجزء التاسع صفحة مائتين وسبع وثلاثين . قال : اعلم وفقنا الله وإياك للإيمان بالله ورسوله أن الله سبحانه قال في كتابه : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ . فتأمل هذا الكلام - كلام الله عز وجل - أن الله أمر بقتلهم وحصرهم ، والقعود لهم كل مرصد ، إلى أن يتوبوا من الشرك . فدلّ ذلك على أن التوبة من الشرك وترك الشرك غاية في الدخول في الإسلام ، فلا يثبت له إسلام إلا بالتوبة من الشرك ، وهذا يدلّ دلالة واضحة على أنه لا يجتمع إسلامٌ وشركٌ ، صحيح أو لا ؟ يدل دلالة واضحة على أنه لا يجتمع في العبد الشخص الواحد في وقت واحد في زمن واحدٍ إسلام وشرك . قال : إلى أن يتوبوا من الشرك ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، وأيضًا فقد قال  : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقّ الإسلام » . والعصمة المراد بها هنا ما يتعلق بماذا ؟ بإثبات الدين الحق ، بمعنى أنه صار مسلمًا ، وإذا قال : لا إله إلا الله . فحينئذٍ عصم ماذا ؟ دمه وماله بمجرد قوله ، هذا الأصل ، ثم بعد ذلك يُطالب بالعمل بمقتضاها . 

قال رحمه الله تعالى : « إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى » . فهذا كلام رسول الله  ، وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهب ، وخالف ذلك من هؤلاء الجهال الذين يسمَّوْن العلماء - هكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى - هؤلاء الجهال الذي يسمَّوْن العلماء - خالفوا في ذلك - فقالوا : من قال لا إله إلا الله ، فهو المسلم حرام الدم والمال ، وقد بيَّن النبي  الإسلام في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام فقال : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وتُقيم الصلاة ، وتُؤتِيَ الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » .

قال الشيخ رحمه الله تعالى : فهذا تفسير رسول الله  ، وهؤلاء يقولون - الذين يسمون بالعلماء - وهؤلاء يقولون : إن البدو إسلام . يعني ما يفعله البدو فيما كان في ذاك الزمان من الشرك بالله تعالى يسمونه ماذا ؟ يسمونه إسلامًا ، ولا شك أن من سمّى الشرك إسلامًا فهو كافر بالإجماع . 

قال : لأنهم يقولون : لا إله إلا الله . فمن سمع كلامهم ، وسمع كلام رسول الله  فلا بد له من أحد أمرين . 

عندك أن النبي  بيَّن أن الإسلام مركّب من الشهادتين وما عُطِفَ عليه ، وهؤلاء العلماء يقولون ماذا ؟ أن كل من قال : لا إله إلا الله . فهو مسلم ، ولو لم يصلِّ ، ولو لم يزكِّ ، ولو فعل ما يُخالف الكلمة مقتضى الكلمة ، فحينئذٍ تقدّم قول من على من ؟ 

لا شك أنك تقدّم قول النبي  على قول غيره مطلقًا ، فإذا صحّ الاستدلال بالكتاب والسنة حينئذٍ لا يحل لك ، لا لهؤلاء الجهال ولا غيرهم أيًّا كان ، ولو قيل بأن الشيخ رحمه الله تعالى يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر ، بمعنى أنه يسمّيه مسلمًا كذلك لا يجوز لك أن تُقدم قوله على دلالة الكتاب والسنة ، صحيح أو لا ؟ لأن ما ثبت بالكتاب والسنة مقدم مطلقًا . 
قال رحمه الله تعالى : فلا بد له من أحد أمرين :

- إما أن يصدِّق الله ورسوله ، ويتبرأ منهم ويكذبهم ، هؤلاء العلماء .

- وإما أن يصدِّقهم ، ويكذب الله ورسوله ، فنعوذ بالله من ذلك ، والله أعلم .

إما هذا وإما ذاك ، فمن قال بأن من قال : لا إله إلا الله . فهو مسلم وإن فعل الشّرّك هذا ما عرف الإسلام ، وإن نسب ذلك إلى الله تعالى وإلى رسوله  فهو كاذب ، بل كذاب دجال ، إن نسب ذلك إلى الشرع ، ينسبه للعلماء هذا لا إشكال فيه ، لأن ما كلفنا الله عز وجل بإتباع العلماء ، وإنما كلفنا بماذا ؟ بإتباع الوحي ، ثم هذه المسألة من أوضح ما يكون ، ليس فيها نزاع البتة ، والنصوص واضحة بيّنة تدل على أن الله تعالى إنما بعث محمدًا  بل سائر الأنبياء من أجل النهي عن الشرك ، وهؤلاء يفعلون الشرك صباح مساء ويقولون ماذا ؟ لا إله إلا الله ، ويحكمون عليهم بالإسلام . 

إذًا سؤال واحد فقط ، لو نوح عليه السلام ومن عُطِفَ عليه من سائر الأنبياء لو قبل منهم أقوامهم أن يقولوا : لا إله إلا الله . وأن يبقوا على عبادة ودّ وسواع .. إلى آخره هل يقبلون منهم ؟ قطعًا ، من بداهة العقول أن يقال ماذا ؟ لا ، يكفي هذا ، يكفي هذا في ردّ مقولتهم . إذًا ترك الشرك هذا مُصحّح للتوحيد ، لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك ، واضح هذا . إذًا لا يجتمعان ؟ نقول : لا يجتمعان . ومن حكم بجواز الاجتماع فهو كافر مرتد عن الإسلام . 

إذًا هذه الآية الأولى استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على المعاداة .

قال : ( والآيات في هذا كثيرة جدًّا كقوله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [ الأنفال : 39]) . قال : ( والفتنة : الشرك ) ، ( والفتنة ) يعني فسرها في هذا الموضع كما جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره المراد بها الشرك .

قال ابن جرير رحمه الله تعالى : فقاتلوهم حتى لا يكون شرك . يعني حتى لا يوجد ، ( كان ) هنا تامة أو ناقصة ؟ تامة ، يعني لا تحتاج إلى اسم وخبر ، إنما تفسر بمعنى الحصول والوجود ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ [ البقرة : 280] ، يعني وُجِد وحصل ، هنا كذلك . فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ، ولا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له . إذًا قاتلوهم هكذا ؟ (﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا ﴾) كما قال في الآية السابقة التي مرت ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ ، حينئذٍ الإيمان غاية ، وهنا عدم وجود الشرك غاية . إذًا الواجب ما هو ؟ قتالهم حتى ينتفي الشرك من الأرض ، هذا الأصل ، فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ، ولا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له . قال : فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه ﴾ . يقول : حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصةً دون غيره . والآية واضحة بينة في الدلالة على ذلك . 

وقال البغوي رحمه الله تعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ أي شرك ، وقال الربيع : حتى لا يُفتن مؤمن عن دينه ، ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه ﴾ ، أي ويكون الدين خالصًا لله لا شرك فيه ، ﴿ فَإِنِ انتَهَوْاْ ﴾ عن الكفر ﴿ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ . 

إذًا الغاية هو الانتهاء عن الكفر وعن الشرك ، حينئذٍ أمر الله تعالى بالقتال بل بالاستمرار في القتال والمقاتلة حتى لا يكون كُفْرٌ على وجه الأرض ، هذا الذي دل عليه النص .  
قال الشيخ محمد إمام الدعوة رحمه الله تعالى كما في (( الدرر )) الجزء الأول ، الصفحة مائة واثنين وثمانين قال :

الثانية : أن الذين أقروا بالتوحيد والبراءة من الشرك ، اختلفوا هل توجب هذه العداوة والمقاطعة ، أو أنها كالسرقة والزنا ؟ يعني إذا وُجد الشرك وتبرأنا منه ، لكن هل توجب هذه المعصية وهذا الذنب ، هل يُوجب المقاطعة أم أنه كالزنا والسرقة ؟ قال : فحكم الكتاب بينهم بقوله : ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ .. الآية [ المجادلة : 22] . وقال  : « إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء ، إن وليي الله والمؤمنون » .

قال الثالثة : أن الذين أقروا بأن الشرك أكبر الكبائر - اعترفوا بذلك - اختلفوا هل يُقاتل من فعله ؟ قالوا : هذا شرك . وقد يقال بأنه مشرك كذلك ، لكن هل يُوجب القتال المقاتلة أم لا ؟ اختلفوا هل يقاتل من فعله إذا قال لا إله إلا الله ؟ فحكم الكتاب بينهم بقوله : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ إذًا مستمر القتال أو لا ؟ مستمر ، ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [ الأنفال : 39] . وقوله : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ .. الآية [ التوبة : 5] .

إذًا استدل المصنف رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين على وجوب المعاداة ، وليس فيها إلا الأمر بالقتل ، ودلّ ذلك على أن غاية المعاداة إنما تكون بماذا ؟ بمقاتلة المشركين ، وقد دلّت النصوص على وجوب المعاداة معاداة الكفار مطلقًا ، المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام أو غيرهم من اليهود والنصارى ، فكل كافر بالله العظيم فالأصل حينئذٍ وجوب المعاداة ، وجوب البغضاء والمعاداة ، وآية الممتحنة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على الأمر الأول أصلٌ في هذا الباب قد مرّ تفسيرها .

وقال ابن جرير فيما ذكرناه سابقًا : وقوله : ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ أي وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه ، ولا صلح بيننا ولا هوادة ، ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ ، يقول : حتى تصدّقوا بالله وحده ، فتوحدوه ، وتفردوه بالعبادة .   
حينئذٍ هذا يقتضي ماذا ؟ ترك الشرك ، لأن الإفراد إفراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد هذا معناه ماذا ؟ مجانبة الشرك .

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً ﴾ يعني وقد شُرِعَتِ العداوة والبغضاء . شرعت ، يعني من الذي شرعها ؟ الله عز وجل ، على وجه الوجوب ؟ نعم ، على وجه الوجوب . قال : وقد شُرِعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ، ما دمتم على كفركم فنحن أبدًا نتبرأ منكم ونُبغضكم - حينئذٍ هذا مستمر - ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ أي إلى أن توحِّدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له ، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان . 

وكون هذا داخلاً في مفهوم أصل الدين كما ذكرنا سابقًا أن هذه الآية تفسيرٌ لقوله : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ يعني قوله : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ هذا مجمل ، سواء كان في معنى الطاغوت أو كان في كيفية الكفر بالطاغوت ، كيف نفسر هذا ؟ نفسره بماذا ؟ بما جاءت به النصوص ، حينئذٍ البغضاء ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ الكفر معناه ماذا ؟ الإنكار والجحود ونحو ذلك ، كيف يكون ذلك ؟ فسّره بهذه الآية ، ومن ذلك ماذا ؟ التصريح بتكفيرهم ومن ذلك البغضاء والعداوة ، فهو داخلٌ في مفهوم الكفر بالطاغوت ، وقد مر ّشيء من ذلك سابقًا .

ومن الآيات الدالّة على ذلك - وهي آيات صريحة كثيرة - منها قوله تعالى : ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [ آل عمران : 28] . ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ ﴾ ( لا ) ناهية أو نافية ؟  
.........

ناهية ، الدليل ؟
.........

الجزم ، أين الجزم ؟
.........

﴿ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

.........

نعم ، [ يتخذْ ] الذال أصلها ساكنة ، وحُرِّكَت للتخلص من التقاء الساكنين ، يعني لا يتخذْ ، هذا الأصل ، لا يتخذْ بإسكان الذال ، فالتقى الساكنان فحُركت ، وإلا الفعل مضارع لا يدخله الكسر ، ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ ﴾ هذا لا يدخله الكسر ، يعني أصالة ، وإنما يدخله الكسر عرضًا للتخلص من التقاء الساكنين .

قال ابن جرير : وهذا نهي ، وإذا كان نهيًا اقتضى ماذا ؟ اقتضى التحريم ، وهل إثبات التحريم ينافي كونه ناقضًا ؟ 

يتنافيان أو لا ؟  
لا يتنافى ، يعني قد يكون منهيًّا عنه وهو محرم ويكون ناقضًا ، السحر منهيٌّ عنه ؟ منهيٌّ عنه ، الشرك منهيٌّ عنه ؟ نعم منهيٌّ عنه ، ومع ذلك يكون ماذا ؟ يكون ناقضًا ، لأن البعض قد يستدل أنه محرم ، ولم يرد أنه كفر ما قال الله تعالى أنه كفر ، ما قال أنه ماذا ؟ أنه ردّة ، وإنما نهى عنه كسائر المنهيات ، ﴿ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا ﴾ [ آل عمران : 130] ، ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ ﴾ . إذًا مثل ﴿ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا ﴾ ، نقول : لا ، هذا ليس بينهما ماذا ؟ بينهما تعارض فهو منهيٌّ عنه ويكون كفرًا ، وقد يكون منهيًّا عنه ولا يكون كفرًا ، حينئذٍ ليس كل ما وُجد النهي أو وُجد التحريم استدللنا بذلك على ماذا ؟ على انتفاء كونه كفرًا ، هذا لا تلازم بينهما ، ولذلك الكفر نفسه ماذا ؟ منهيٌّ عنه ، صحيح ؟ الشرك نفسه منهيٌّ عنه ، انتبه لهذا ، ولذلك ذكرنا في السابق عند قولنا : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ النساء : 36] . أن التحريم والشرك لا يتعارضان ، بل هو محرم ، وهو شرك ، وقد ردّ الشيخ رحمه الله تعالى على من استدل على أن الشيء محرم ولا يكون شركًا ، وهذا باطل .

إذًا قال ابن جرير هنا في تفسير الآية : وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار ، الكفار ( أل ) كفار مطلقًا ، وجاءت الآية بالتعميم بقوله : ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ ﴾ حينئذٍ دخل فيه ماذا ؟ اليهود ودخل فيه النصارى ، ودخل فيه المشركون ، حينئذٍ لا يختص بطائفة دون طائفة . قال : نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا ، ولذلك كسر ( يتخذْ ) ، لأنه في موضع جزم بالنهي ، ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة . يعني الذال ساكنة في أصلها ، والتقت مع ساكنٍ وهو ماذا ؟ ( أل ) ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ ﴾ صحيح أو لا ؟ فاللام ساكنة ، حينئذٍ التقى ساكنان . قال : ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم ، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ، وتدلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ . قال المفسرون : على تقدير مضاف . كقوله : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [ يوسف : 82] . يعني أهل القرية ، فليس من ولاية الله شيء ، يعني نفى ماذا ؟ نفى الولاية من أصلها ، وهذا يُثبت ماذا ؟ يثبت الكفر ، إذا انتفت الولاية مع الله تعالى من أصلها ليس ثَمَّ إلا الكفر ، ولذلك قال ابن جرير : فإنه مَنْ يفعل ذلك ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ يعني بذلك فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ، ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ ، هذا استثناء متصل أو منفصل ؟ الصحيح أنه استثناء منفصل ، يعني ما بعده ليس داخلاً في الموالاة ، ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ إلا أن تكونوا في سلطانهم ، ما معنى في سلطانهم ؟ يعني في بلاد المشركين ، يعني ليس فرق بين أن يكون في بلاد المسلمين وأن يكون في بلاد المشركين ، إذ التَّقِيَّة إنما تكون عند عدم إمكان الإظهار ، وهذا لا يُتصور من المسلمين ، وإنما يتصور متى ؟ بين المشركين ، فرقٌ بين الحالين ، ولذلك خصّه ابن جرير كغيره من المفسرين أن التقاة هنا إنما تكون في سلطان المشركين ، وأما في سلطان المشركين ، يعني في بلادهم . قال : إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم ، فتُظهروا لهم الولاية . تظهروا يعني بكلامٍ فيه تورية ليس بصريح في الكفر ، وإنما يُكون بكلامٍ فيه شيء من التورية ، لأنه إذا كان كلامًا صريحًا في الكفر هذا لم يأتِ استثناؤه إلا في حال المكره ، فمن جعل الآيتين بمعنى واحد ، حينئذٍ فسّر التقاة هنا بالإكراه ، فحينئذٍ لا يُتصور أن يتقي الكفر بكلام صريح ، إلا إذا كان مكرهًا ، وأما إذا لم يكن مكرهًا حينئذٍ هل الخوف يعتبر عذرًا أو لا ؟ ظاهر النصوص أنه لا يعتبر عذرًا ، حينئذٍ يأتي ماذا ؟ يأتي اللطف واللين مع المشركين بكلام فيه شيء من التورية ، وسيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرق بين النوعين .

قال رحمه الله تعالى : فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم ، وتضمروا لهم العداوة ، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر . شيعة الرجل أتباعه وأنصاره ، يعني لا تناصرونهم ، وهذا إنما يكون بالفعل ، ولا تعينوهم على مُسلم بفعلٍ .

ثم أسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : نهى الله سبحانه المؤمنين أن يُلاطفوا الكفار . هذا هو الأصل ، أو يتخذوهم وليجةً ، يعني بطانة ، من دون المؤمنين ، إلا أن يكون الكفارُ عليهم ظاهرين ، فيظهرون لهم اللُّطف ، ويخالفونهم في الدين ، وذلك قوله : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ . وأسند عن الحسن يقول : لا يتخذ المؤمن كافرًا وليًّا من دون المؤمنين . هذا الأصل . وأسند عن السدي قوله : أما أولياء فيواليهم في دينهم ، ويظهرهم على عورة المؤمنين ، فمن فعل هذا فهو مشرك ، فقد برئ الله منه ، إلا أن يتقي منهم تقاةً ، فهو يُظهر الولاية لهم في دينهم ، والبراءةَ من المؤمنين . هذا كلامه فيه تعميم .

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ قال : التقاة التكلم باللسان وقلبه مطئمن بالإيمان . 

يعني محصورة في القول ، ولا يكون بالفعل ، كما قيل في قوله تعالى :    ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾ . ثَمَّ قولان للمفسرين :

- قول ابن عباس أن الإكراه لا يكون إلا في القول ، وأما الفعل لا يكون .

- وذهب الجمهور إلى أن الإكراه يكون في الفعل كما يكون في القلب .

ظاهر النص الآية في القول ، وقاسوا الفعل على القول . 

إذًا مسألة القول مجمع عليها ، بقي ماذا ؟ بقي الفعل ، هل يُكره على الفعل أو لا ؟ محل نزاع بين أهل العلم . 
قال ابن عباس : التقاة تكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان . وعن عكرمة في قوله : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [ آل عمران : 28] ما لم يهرق دم مسلم وما لم يستحل ماله . 

وعن مجاهد في قوله : ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : إلا مصانعةً في الدنيا ومخالقةً . يعني ما يتعلق بأمر من أمور الدنيا ويكون باعتبار كذلك اللسان . 

وعن الربيع قال : قال أبو العالية : التقية باللسان وليس بالعمل . تصريحٌ لما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التقية إنما تكون باللسان - يعني بالقول - ولا تكون بالعمل . 

قال : وعن الضحاك : التقية باللسان ، من حُمِلَ على أمر يتكلم به وهو لله معصيةٌ فيتكلم مخافةً على نفسه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فلا إثم عليه ، إنما التقية باللسان . 

وعن [ ابن عباس ] (
) : التقية باللسان من حُمل على أمرٍ يتكلم به وهو معصيةٌ لله فتكلم به مخافةَ الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره إنما التقية باللسان .

هذه كلها أسندها ابن جرير رحمه الله تعالى مبينًا أن قوله : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ هذا متعلّقٌ باستثناءٍ من النهي الذي دلّ عليه ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ ﴾ حينئذٍ هل هو استثناء متصل أو منفصل ؟ محل نزاعٍ ، والصحيح أنه استثناءٌ منفصل يعني ما بعد ( إلا ) لا يكون آخذًا حكم ما قبل ( إلا ) فلا يكون من الموالاة في شيءٍ ، ونصّ على ذلك ابن القيم كما سيأتي نقله ، هذا قولٌ .

وقال آخرون : معنى ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ إلا أن يكون بينك وبينه قرابة . ثم أسند عن قتادة قال : نهى الله المؤمنين أن يُوادُّوا الكفار أو يتولوهم دون المؤمنين . وقال الله : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ الرحم من المشركين من غير أن يتولوهم في دينهم إلا أن يصل رحمًا له في المشركين . يعني ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ فسّره قتادة بماذا ؟ بالرحم ، فكل من كان له رحم وهو مشرك حينئذٍ لا يكون داخلاً في ماذا ؟ في المنهي عنه ، وإنما يكون إذا كان فيه موالاة باعتبار الدين ، أما باعتبار الدنيا فالأصل فيه الإباحة ، لكن ابن جرير ردّ هذا القول لأنه مصادم لظاهر النصّ . 

قال رحمه الله تعالى - ابن جرير - : وهذا الذي قاله قتادة تأويل له وجهٌ - يعني باعتبار ذاته - وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر الآية . 

ظاهر الآية يدل على النهي المطلق لأنه قال : المؤمنون الكفار عامٌ أو لا ؟ عامٌّ ، لم يتعرض إلى قريب رحم أو بعيد فحينئذٍ كل من اتصف بصفة الكفرِ أو الشرك فالله تعالى نهى المؤمنين عن مولاتهم ، فالتخصيص يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى إيضاح ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ ليس فيه ماذا ؟ أن هؤلاء هم الرحم ؟ صحيح أو لا ؟ وإنما جاء اللفظ عامًا ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ ﴾ الضمير يعود إلى جميع الكفار فتخصيصه بالرحم هذا يحتاج إلى نصٍ ، وليس بظاهر الآية ، له وجهٌ باعتبار ذاته ، أما باعتبار السياق فالسباق باعتبار الألفاظ فلا وجه له البتة ، بل نقول : هذا قول ضعيف مردود ، لماذا ؟ لأن قوله : الكفار عام ، قد نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذا الكفار أولياء مطلقًا ، فالتخصيص بـ أو التفرقة بين القريب والبعيد يحتاج إلى نصٍّ ، إن قال قوله تعال : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ قلنا : هذا لا يدل على الرحم ، وإنما يُفسّر بما فسّره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

قال : وليس بالوجه الذي يدل عليه ظاهر الآية إلا أن تتقوا من الكافرين تقاة هذا الأصل حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون عامًّا ، فما بعد ( إلا ) عامٌّ كما هو قبل ( إلا ) ، وجه العموم الكفار ، ﴿ تَتَّقُواْ مِنْهُمْ ﴾ أي من الكفار فيه عموم أو لا ؟ فيه عموم ، فالعموم باقي قبل ( إلا ) وبعد ( إلا ) . قال : فالأغلب من معاني هذا الكلام إلا أن تخافوا منهم مخافة ، فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقيةٌ من الكفار لا من غيرهم ، ووجهه قتادة إلى أن تأويله - يعني تفسيره - إلا أن تتقول الله من أجل القرابة التي بينكم وبينهم تقاة فتصلون رحمها ، وليس ذلك الغالب على معنى الكلامِ ، والتأويل في الكلامِ على الأغلب الظاهر من معروف كلام العرب المستعمل فيه . 

يعني هذا لا يوافق الغالب من كلام العرب ويكفي في رده العمومان الموجودان في ذات الآية ، الكفار ثم قال ماذا ؟﴿ مِنْهُمْ ﴾ أي من الكفار حينئذٍ يحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص . 

إذًا هذا واضح من كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الآية أنه نهيٌ وعلى ظاهرها ، وأن من تلبّس بذلك فحينئذٍ قد فارق الإسلام . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يُوالوا الكافرين ، وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين ، ثم توعد على ذلك فقال ؟ ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [ آل عمران : 28] أي من يرتكب نهي الله في هذا فقد برأ من الله ، وقوله : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [ آل عمران : 28] أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرّهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته ، كما حكاه البخاريُ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال : إنا لنكشر في وجوه أقوامٍ وقلوبنا تلعنهم . لنكشر بمعنى ماذا ؟ ظهور الأسنان عند التبسم ، وقلوبنا تلعنهم ، قلوبنا تلعنهم ، إذًا بقي ماذا ؟ ما يكون في القلب على ما هو عليه ، وأما ما يكون بالظاهر فهو الذي وقع فيه التقييد .

وقال الثوري : قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل ، إنما التقية باللسان . وكذا رواه العوفي عن ابن عباسٍ : إنما التقية باللسان ، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس ، ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [ النحل : 106] يعني جعل هذه الآية مفسرة بآية النحل ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ ﴾ هذا مفسر بقوله ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ﴾ ، وحينئذٍ يأتي الخلاف فيما يتعلق بالخوف وهو زيادةٌ على الإكراه ، أما الإكراهُ فهذا واضح بيّن ، وأما ما زاد على ذلك فهو محل نزاع بناء على تفسير ماذا ؟ التقاة والمراد بها هنا في هذا الموضع .

وقال البخاريُ : قال الحسن : التقية إلى يوم القيامة . يعني ليست منسوخة ثم قال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴾ [ آل عمران : 28] أي يحذركم نقمته أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه ، ثم قال تعالى : ﴿ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [ آل عمران : 28] أي إليه المرجع والمنقلب فيُجازي كل عامل بعمله .  
وقال ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمرٍ من أمور المسلمين ، وتوعد على ذلك فقال : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [ آل عمران : 28] أي فقد انقطع عن الله - مطلقًا - وليس له في دين الله نصيب - وهذا معناه ماذا ؟ أنه كفر - لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان . لا تجتمع مع الإيمان أي مع أصل الإيمان لأن الإيمان يأمر بموالاة اللهِ وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه ، قال تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾ [ التوبة : 71] - هذا الأصل - فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يُريدون أن يطفوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين وصار من حزب الكافرين . قال تعالى : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [ المائدة : 51] قال : وفي هذه الآية دليلٌ على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم - مطلقًا - والميل إليهم والركون إليهم وأنه لا يجوز أن يُوَلَّ كافرٌ ولايةً من ولايات المسلمين - يعني لا يكون مديرً ولا .. وَلا .. إلى آخره - ولا يُستعان به على الأمور التي هي مصالحُ لعموم المسلمين . قال الله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ أي تخافوهم على أنفسكم فيحلّ لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية . وقال أيضًا في موضعٍ : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكٍَ ﴾ أي التولِّي ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ أي فهو بريءٌ من الله والله بريء منه ، يعني هذه مقاطعة هامة كقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [ المائدة : 51] ، وقوله : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ أي إلا أن تخافوهم على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين ، في إظهار العداوة ، والتصريح حينئذٍ يسقط .

قال : فلكم في هذه الحالة الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولّي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة ، حينئذٍ فرّق بين النوعين بين التولّي وهذا سماه في موضع توليًّا عامًّا وبين التولِّي الخاص ولك أن تجعل التولّي العام مرادفًا للمولاة الكبرى ، والتولي الخاص حينئذٍ مرادفًا للمولاة الخاصة ، إذ الموالاة على نوعين ، موالاةٌ عامة تقتضي ماذا ؟ المحبة والنصرة لذات الدين ، والمولاة الخاصة هذه متعلقة بأمور الدنيا كالصداقة ونحو ذلك ، هذه لا تقتضي المروق من الإسلام . 

قال الشوكاني : ومعنى ﴿ دُوْنِ ﴾ ، قوله : ﴿ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ لا تتخذوا الكفار أولياء قد يأتي في مواضع ﴿ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني من غير لمؤمنين ، قد يُفهم منه ماذا ؟ أنه لو شرَّك بين المؤمنين وبين الكفار لا يكون منهيًّا عنه ، وليس هذا مرادًا ، وإنما المراد ماذا ؟ لهُ صورتان : 

قد يوالي المؤمنين ويوالي الكفار .

قد يوالي الكفار ويقطع موالاة المؤمنين .

كلاهما ماذا ؟ منهيٌ عنه ، وأما قوله : ﴿ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ من غير المؤمنين ليس المراد به ماذا ؟ أنه لو جمع بينهما لا يكون منهيًّا عنه فليس هذا بالمراد باتفاق .

قال : ومعنى ﴿ دُوْنِ ﴾ أدنى مكان من الشيء واتسع فيه - يعني الاستعمال - حتى استعمل في تخطي الشيء إلى شيءٍ آخر ﴿ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني تخطى المؤمنين إلى الكفار فوالاهم ، وهذا لا يلزم منه ماذا ؟ أنه لا تثبت المولاة للكفار إلا إذا خصّهم بالمولاة وإنما قد يجمع بين الأمرين ، حينئذٍ من والى الكفار لهو صورتان :

يوالي الكفار ويوالي المؤمنين .

ويوالي الكفار ويترك موالاة المؤمنين .

والثاني أعظم كفرًا من الأول .  
وقال كذلك الشوكاني رحمه الله تعالى ، وقوله : ﴿ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ في محل الحال - يعني إعرابًا - أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو اشتراكًا ، استقلالاً ، يعني من دون المؤمنين تركوا المؤمنين ما والاهم ، أو اشتراكًا جمع بين الأمرين ، ينصر المسلمين تارة وينصر الكفار تارةً أخرى . إذًا إلى الكافرين استقلالاً أو اشتراكًا .

ابن تيمية رحمه الله تعالى له تعليقٌ جيد على قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ يُفسر كلام له كثيرًا في مواضع فيها شيء من الإجمال .

قال رحمه الله تعالى في (( منهاج السنة )) وهو يرد على الرافضة ومعلوم أن الرافضة عندهم التّقية هذه ركنٌ في الدين صحّ أو لا ؟ يعني يكذب ويسميه ماذا ؟ يسميها تقية ، فيُخبر بخلاف باطنه ويحتجون بهذه الآية ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ ويُكفرون المسلمين ، يعني أهل السنة عندهم كفار العامة يسمونهم العامة ، فيكفرونهم حينئذٍ كيف يعاملونهم يعاملنهم بما بعد ( إلا ) ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ حينئذٍ تكون العلاقة مبنية على هذا النوع ، فابن تيمية رحمه الله تعالى تعرّض لهذا الجزء من الآية ، وقد تكلم في كلامٍ جيد .

قال رحمه الله تعالى وهذا موجود في الجزء السادس الصفحة أربع مائة وثنين وعشرين - وهذا كلامٌ مهم جدًا لأنه يفسر كلامه فيما يتعلق بقوله عن النجاشي أنه لم يحكم بالشرع - ، وكذلك في قوله عن يوسف عليه السلام أنه تولّى ولايةً تحت كافرٍ ، فيحتج بها بهاتين القصتين من ينصر الديمقراطية ، حينئذٍ يحكمون بالكفر ويحتجون بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وهذا الكلام فيه ردٌّ عليهم - قال في الجزء السادس الصفحة أربع مائة واثنين وعشرين . قال : وأمّا قوله تعالى ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ . 

قال : قال مجاهد : إلا مُصانعةً - والمصانعة تكون بماذا ؟ باللسان وقد تقع بالفعل لكن على قول ابن عباس لا تكون إلا باللسان - قال : والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي . يعني ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ لا يلزم منه ماذا ؟ لا تُفسر بأنه يكذب ويقول بلسانه ما لا يكون في قلبه ، فإن هذا نفاقٌ ، ولكن أفعل ما أقدر عليه ، وأكتم ما لا أقدر عليه .

فسر التقي بماذا ؟ أن أفعل ما يكون في قدرتي ، طيب وما لا يكون في قدرتي أكذب ؟ يقول : لا ، وإنما دائر بين الفعل المقتدر عليه وبين الكِتمان ، وليس أن يقول شيئًا مخالفًا للشرع . 

وهذا تحريرٌ جيد . قال : والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاقٌ ، ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في (( الصحيح )) عن النبي  أنه قال : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » يعني ينكر المنكر لا أن يقول باطلاً « فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . فالمؤمن - انتبه - فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يُجاهدهم بيده مع عجزه - باليد ما تستطيع لأنك عاجز - ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه . 

يعني أن يُنكر باللسان وإلا يعني إلا كذلك يستطع أن يُنكر باللسان بقي ماذا ؟ بقي القول ، ولذلك قلت لك : ما يتعلق بالمعاداة ولو كان تصريحًا للكفار بأنهم كفار . هذا إذا كان الإنسان عاجزًا سقط عنه ، وإذا ترتب عليه مفاسد أعظم صار حرامًا ، لا يجوز ، صار الواجب تركه ، العكس ، والأدلة تدل على ذلك .

قال رحمه الله تعالى : ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه . فبقلبه بمعنى أنه ماذا ؟ يُضمر في قلبه أنهم كفار وأنهم و.. إلى آخره .

قال : مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه ، إما أن يُظهر دينه وإما أن يكتمه . 

دائر بين الأمرين إما إظهار الدين فإن عجز عن كل حينئذٍ ماذا ؟ سقط عنه الإظهار فبقي الكتمان يعني يكون في قلبه .

وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله .

وليس المراد أن يوافقهم على دينه في بعض لا ، وإنما أراد به كما سينُصّ رحمه الله تعالى وهو كلام مفسرٌ لهذا المجمل ، أنه يورِّي في الكلام ، فجعل هذا موافقةً ، لكن في بعض الدين .

قال : وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله ، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون ، وامرأة فرعون ، وهو لم يكن موافقًا لهم على جميع دينهم ، ولا كان يكذب ، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، بل كان يكتم إيمانه . 

إذًا مؤمن آل فرعون هذا كان يكتم إيمانه ، هل معنى ذلك أنه يتكلم بكلام الكفر ؟ الجواب : لا . هل كان يفعل الفعل الكفر ؟
الجواب : لا .

هذا يحتاج إلى دليل ، وليس ثَمّ دليل ، وإنما ترك ما أوجبه الله تعالى عليهم من الإظهار لعدم القدرة ، فالإظهار والتصريح هذا مُناط بماذا ؟ بالقدرة فإذا لم يكن قادرًا وكان عاجزًا سقط عنه ، بقي ماذا ؟ أن يكتم ذلك في نفسه ، هل يجب عليه أن يُظهر ما يوافق دين الكفار ؟
الجواب : لا .

ليس بلازمٍ .

قال رحمه الله تعالى : وهو لم يكن موافقًا لهم على جميع دينهم ولا كان يكذب ، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، بل كان يكتم إيمانه ، وكتمان الدين شيء ، وإظهار الدين الباطل شيءٌ آخر .

فرق بينهما إظهار الدين الباطل شيءٌ آخر ، كيف يقال يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله ؟ هذا أظهر دين باطلاً أو لا ؟ ثم يُنسب لابن تيمية رحمه الله تعالى ، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل .

قال : وإظهار الدين الباطل شيءٌ آخر ، فهذا أي إظهار الدين الباطل لم يبحه الله قط إلا لمن أكره . 

المكره فقط يعني الكفر الصريح قولاً وعملاً هذا لا يُباح إلا [ ها ] للمكره ، لأن النص يدل على ماذا ؟ ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ﴾ الاستثناء [ ها ] معيار العموم ، يعني ما عدا المكره داخلٌ في قوله : ﴿ مَن كَفَرَ ﴾ فلا يباح الكفر لا لمصلحة ولا لضرورة . 

قال : فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أُكره بحيث أُبيح له النطق بكلمة الكفرِ والله تعالى قد فرّق بين المنافق والمكره ، والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين - هذا إذا لم يكونوا مشركين وإلا صاروا مشركين مرتدين - لا من جنس حال المكره الذي أُكره على الكفر وقلبه مطمأن بالإيمان ، فإن هذا الإكراه لا يكون عامًّا من جمهور بني آدم ، بل المسلمُ يكون أسيرًا أو منفردًا في بلاد الكفر ، ولا أحد يكرههُ على كلمة الكفر .

ممكن أو لا ؟ صحيح أو لا ؟ مسلم يكون أسير عند المسلمين ولا يُكره على ماذا ؟ على كلمة الكفرِ محتمل أو لا ؟ يحتمل .

قال : ولا يقولها ، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، وقد يحتاج إلى أن يلين لناس من الكفارِ ليظنوه منهم ، يحتاج أن يلين ، وهذا مراده بماذا ؟ أن يتكلم بكلامٍ مُحتمل الذي يسمى بالتورية ، وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه هذا يؤكد المعنى ، بل يكتم ما في قلبه وفرق بين الكذب وبين الكتمان ، فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهارِ . 

إذًَا الأصل ماذا ؟ وجوب الإظهارِ ، متى يعذر ؟ إذا عجز ، وهذا يؤكد ما ذكرت لك سابقًا . قال : كمؤمن آل فرعون ، وأما الذي يتكلم بالكفرِ فلا يعذره إلا إذا أكره . إذًا الكفر لا يُباح للمصلحة ، ولا يباح لضرورة وإنما يحتاجه من المكره . 

قال : والمنافق الكذاب لا يُعذر بحالٍ ، ولكن في المعارض مندوحة على الكذب . 

إذًا يلين بماذا ؟ بأن يأتي بكلامٍ يظنه الكافر ماذا ؟ أنه موافق ، ويكون الكلام محتملاً ، توريةً صحيح أو لا ؟ وأما الكفر الصريح فهذا لا يكون إلا مع حال الإكراه ، وما عدا ذلك فلا ليس له إلا التورية ، وهذا كله يكون مقيّدًا لكلام المفسرين السابق . 

قال : ولكن في المعارض مندوحة عن الكذب ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينهم ، وهو مع هذا مؤمنٌ عندهم يحبونه ويكرمونه ، لأنه ماذا ؟ أظهر ما يقتضيه دينه . 

قال : وهو مع هذا مؤمنٌ عندهم يحبونه ويكرمونه ؛ لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدقِ والأمانة والنصح . 

يعني يبيع ويشتري معهم فيكون صادقًا وهذا ما يقتضيه دينه يحبونه أو لا ؟ يحبونه المسألة مبنية على ماذا ؟ على أمور الدنيا ، أعطاهم المال وزيادة و.. إلى آخره ، وحينئذٍ هذا صار محبوبًا ، وهو مؤمن يكتم إيمانه ، وأظهر ما يوجبه الإيمان فأحبوه لا غضاضة عليهم ، لا نقول : كل من أحبه الكفار صار كافرًا ؟ لا . 

قال رحمه الله تعالى : وإرادة الخير به وإن لم يكن موافقًا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارًا .

لا يظهر باطنًا وإنما يظهر ما يقتضيه دينه ، فأحبوه وجعلوه حكمًا ، وأسندوا إليه ما أسندوا ، هل معنى ذلك أنه حكم بالباطل أو بغير ما أنزل الله ؟
الجواب : لا .

لا شك أنه باطل ، والاستدلال بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يُفسره ما ذكره هنا .

قال : وكما كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه ، ومع هذا كان يُعَظِّمُ موسى ويقول : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾ . يُنكر عليهم ، وهذا دل عليه ماذا ؟ دل عليه ما تقتضيه الفطرة أصلاً ، فحينئذٍ صار ماذا ؟ صار مدافعًا عن الحقِّ .

إذًا هذا نصٌّ ابن تيمية رحمه الله تعالى يُبين معنى قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ ، والمراد به ما يتعلق باللسان ، ثم يكون الكلامُ توريةً ولا يكون صريحًا ؛ لأن الكفر الصريح لا يُباح إلا في حالة الإكراه ، وما عادى الإكراه لم يدل نصٌّ على جوازه البتة . 

وقال في (( المنهاج )) أيضًا الجزء الثاني الصفحة ستة وأربعين : وقول الله تعالى : ﴿ لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء ﴾ [ آل عمران : 28] الآية إنما هو أمر بالاتقاء من الكفر ، لا الأمر بالنفاق والكذب .

أن يكذب ما أمره بماذا ؟ بالكذب وما أمره بالنفاق يعني أن يظهر خلاف باطنه ، وإنما يكتم إيمانه ، وإن تكلم ، تكلم بما يُفهم [ ها ] موافقة للعدو للكفار ، يعني يكون كلام تورية .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( البدائع )) في الآية نفسها : ومعلوم أن التقاة ليست بمولاةٍ . 

فجعل الاستثناء حينئذٍ ماذا ؟ منفصلاً ما بعد ( إلا ) مخالفًا لما قبل ( إلا ).

ولكن لما نهاهم عن مولاة الكفار اقتضى ذلك معداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حالٍ ، إلا إذا خافوا من شرّهم ، فأباح لهم التقية ، وليست التقية مولاةً لهم والدخول ها هنا ظاهر فهو إخراج ٌمن متوهم غير مراد .

فالاستثناء حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون منقطعًا فلا يكون فيه موالاة يعني إظهار المحبة والنصرة لهم ، وإنما كما قال شيخه رحمه الله تعالى أن المراد بها الكلام توريةً ، وأما إظهار ما يُخالف الباطن فهو كذبٌ ، ولم يأمر الله تعالى بالكذب ، والله تعالى أعلم . 
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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محمد بن عبد الوهاب








أصل دين الإسلام وقاعدته
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عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب �


شرح


فضيلة الشيخ


أحمد بن عمر الحازمي











(�) سبق قول من الشيخ ، فقد كرر قول الضحاك ، قائلاً : [ وقال ابن عباس ] ، والله أعلم .
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